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أنباء لبنانية

طهران تعلن الجولة الثانية من المفاوضات 
مع واشنطن في مسقط السبت المقبل

ـ وكالات: حســمت طهــران  عواصــم 
التكهنات حول مكان انعقاد الجولة الثانية 
من المفاوضــات الأميركية ـ الايرانية غير 
المباشــرة بعــد تقاريــر عــن انعقادها في 

العاصمة الايطالية روما. 
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح لوكالة 
الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه «بعد 
مشــاورات أجريت بــين الجانبين تقرر أن 
تستضيف مســقط مجددا الجولة الثانية 
من هذه المفاوضات، والتي من المقرر عقدها 

يوم السبت المقبل».
من جهتــه، دعا المرشــد الأعلى لإيران 
علي خامنئي إلى عدم «ربط قضايا البلاد 
بهذه المفاوضات». ولفت إلى انه لا ينبغي 
تكرار الخطأ الســابق في الاتفاق النووي 
الموقع عام ٢٠١٥ مع القوى الكبرى «٥+١»، 
والذي جعل كل شيء بالبلاد معتمدا على 

تقدم المحادثات. 
جاء ذلك خلال استقباله عددا من أعضاء 
الحكومة ونواب مجلس الشــورى وكبار 
مســؤولي الســلطة القضائية ومسؤولي 
بعض المؤسســات بمناســبة بدايــة العام 

الايراني الجديد.
وقال «إننا لا ننظر إلى هذه المفاوضات 
بتفــاؤل مفرط ولا بتشــاؤم مفرط، هناك 
خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها، وتم تنفيذها 
بشــكل جيد في مراحلهــا الأولى وبالطبع 
اننــا متشــائمون جــدا بالطــرف الآخــر، 
لكننا متفائلون بقدراتنا». مشــيرا إلى أن 
المفاوضات يمكن ان تؤدي إلى نتيجة وقد 

لا تصل إلى نتيجة.
ورأى ان أفضل طريق لمواجهة العقوبات، 
هو الاســتثمار في الانتاج، موضحا: ليس 
في أيدينا رفع العقوبات، لكن في وسعنا 
تحييدها، وهناك العديد من الطرق والقدرات 
الداخلية المناســبة لذلــك، وإذا تحقق هذا 
الهــدف فــإن البلاد ســتصبح منيعة أمام 

هذه العقوبات.
و قال: تم تنفيذ قرار البلاد بالتفاوض 
بشكل جيد في الخطوات الأولى، ولكن بعد 
ذلك يجب علينــا التحرك بحذر، حيث ان 
الخطوط الحمراء واضحة تماما بالنسبة 

لنا وبالنسبة للجانب الآخر.
وكانت سلطنة عمان أدت دور الوسيط 
في الجولة الأولى من هذه المفاوضات حيث 
تولت نقل الرســائل الشــفوية والخطية 
وتبادلها بين الوفدين الإيراني برئاسة وزير 
الخارجية عباس عراقجي والأميركي برئاسة 

المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي

عجلة الدولة تسير على السكة الصحيحة بالإصرار على بسط السيادة
بيروت - ناجي شربل  وأحمد عزالدين

تســير عجلــة الدولة على 
السكة الصحيحة.. فبعد رسم 
خريطة بسط سيادة الدولة على 
كامــل أراضيها ووضع أســس 
الإصلاحات التي تحظى برضا 
دولي أو على الأقل بقبول وعدم 
اعتراض، تحركت الدولة باتجاه 
تأكيد هذا المســار والسعي إلى 
تكريس الأهداف التي سعت إليها 
من خــلال إعادة حضور لبنان 
على الساحتين العربية والدولية 
من جهة، وفتح الباب أمام تقديم 
المساعدات والاستثمارات التي لا 
بديل عنها للنهوض على مختلف 
مقتضياته، ومنها موضوع إعادة 
الإعمــار الذي يتصدر الاهتمام 

لتأمين الاستقرار الاجتماعي.
رئيس الجمهوريــة العماد 
جوزف عون توجه إلى العاصمة 
القطرية الدوحة تلبية لدعوة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير قطر، ضمن 
مساعي الرئيس عون لتكريس 
عودة لبنان إلى حضنه العربي.
وتوازيــا، حــرص الرئيس 
عــون على تثبيت دعائم الأمن 
والاســتقرار في البلاد،  حيث 
قــام أمس بجولة على المديرية 
العامة لأمن الدولة والتقى رئيس 
الجهــاز اللواء ادغــار لاوندس 
والضباط الكبار. وقال رئيس 
الجمهورية: «مهمتكم الأساسية 
مكافحة الفساد لأنه في أساس 
الأزمــة الاقتصاديــة وعذابات 
اللبنانيــين، ولا تهــاون بعــد 
اليوم مع الفاسدين والمرتكبين 
ولا حماية لاحــد وارفضوا أي 
ضغط يمكن ان تتعرضوا له».

وتوجه الرئيس عون بعدها 
إلــى مقر وزارة الدفاع الوطني 
في اليرزة، حيــث التقى وزير 
الدفاع اللواء ميشــال منســى، 
ثم انتقل وإياه إلى مكتب قائد 
الجيش العماد رودولف هيكل 
حيث قدم رئيــس الجمهورية 
التعازي باستشهاد أحد جنود 
الجيش أثناء عمله في الجنوب 
ضمن فريق تفكيك الألغام ونزع 
السلاح. وترأس بعدها اجتماعا 

موضوع تسليم السلاح. لكن في 
النهاية لا أحد يستطيع ان يقف 
في وجه الإرادة الدولية وقرار 
الدولة ببسط سلطتها. وهذا ما 
يؤكد عليه يوميا كل من رئيسي 
الجمهورية العماد جوزف عون 
والحكومــة نــواف ســلام، مع 
التشــديد علــى أن القرار اتخذ 
والنقاش هو في الآلية والفترة 
الزمنية. وفي هذا الإطار يندرج 
أيضا ضبط الحدود اللبنانية من 
كل الجهات برا وبحرا وجوا من 
خلال الإجراءات سواء في المطار 

أو المرافئ».
علــى الصعيــد الإصلاحي، 
أشارت المصادر إلى ما تم تحقيقه 
خطوات مهمــة لجهة الإصلاح 
المصرفي، وان كانت الســلطة 
أمسكت العصا من وسطها بإقرار 
المرســوم في الحكومة، والذي 
ستناقشه اليوم اللجان النيابية 
المشتركة تمهيدا لتحويله إلى 
الهيئــة العامة. وترى المصادر 
«أن هذه الخطوات ستكون مادة 
للحوار والتفاوض مع صندوق 
النقد الدولي، المطالب هو أيضا 
بالتقدم خطوات نحو التعاون 
مع لبنــان وتلبية احتياجاته. 
وعلى أساس هذا التعاون يمكن 

الأمن العام، ذلك ان جواز السفر 
يمكن الناخب من الاقتراع عبره.

وفي حين تعلن اللوائح في 
المناطــق وبينها لائحة «جبيل 
أحلــى» المدعومة مــن «القوات 
اللبنانيــة» ونائب القضاء ابن 
المدينة زياد حواط برئاسة ابن 
عمته الطبيب جوزف الشامي 
رئيس المجلس البلدي ســابقا 
(٢٠٠٧ - ٢٠١٠)، تتجه الأنظار 
إلــى العاصمة بيــروت لتأمين 
المناصفــة في المجلــس البلدي 
بين المسلمين والمسيحيين بواقع 

١٢ عضوا لكل من الطائفتين.
الميدانيــة  اليوميــات  فــي 
مســيرة  ألقــت  الجنوبيــة، 
إسرائيلية قنبلة على مزارعي 
الدخــان قرب المهنيــة في بلدة 
عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل.
القــوات  وظهــرا، أطلقــت 
الإسرائيلية النار من الأسلحة 
الرشاشــة ترهيبا باتجاه بلدة 
ميس الجبل، كما نفذت مسيرة 
إســرائيلية عدوانــا جويا عند 
الظهر مستهدفة مفترق سمخيا 
في بلدة عيترون في قضاء بنت 
جبيل بـــ ٣ صواريخ موجهة، 
وأفيد عن سقوط قتيل وإصابة 

جريح.

ان يقــدم لبنان علــى خطوات 
إضافية، وبالتالي فثمة استبعاد 
لأي موقف سلبي يمكن ان يكون 
خــلال المفاوضات مع صندوق 
النقــد. وكذلــك فإن لبنــان بدأ 
التحضير لإعادة هيكلة الهيئات 
الناظمــة في معظــم القطاعات 
الحيوية ومنها مجلس الإنماء 
والإعمار، الذي سيكون له دور 
بارز وربما حصري في موضوع 
إعادة إعمار ما تهدم خلال الحرب 
الإسرائيلية على لبنان، وهذا أمر 
يحتاج إلى جهد كبير وإمكانات 
مالية تتطلب دعما من عدة جهات 

عربية ودولية».
في الشــأن البلدي، تمضي 
دوائر وزارة الداخلية والبلديات 
فــي العــد التنازلــي لانطــلاق 
الانتخابات البلدية والاختيارية 
ضمــن المرحلة الأولى الخاصة 
بمحافظــة جبــل لبنــان فــي 
الرابع من مايو المقبل. وتشهد 
القائمقاميــات زحمــة  مبانــي 
مــن المرشــحين، فيمــا تعمــل 
دوائر النفوس في كل المناطق 
بكثافــة، لإصدار إخراجات قيد 
للمرشحين، وتذاكر هوية لتمكين 
المواطنــين مــن ممارســة حق 
الاقتراع. والشيء عينه بدوائر 

جولة ميدانية أمنية لرئيس الجمهورية وإشادة بتضحيات الجيش وحفاظه على وحدة لبنان وسلامة أراضيه

(محمود الطويل) أشخاص أمام السيارة المستهدفة بغارة إسرائيلية على طريق عيترون جنوب لبنان  

للمجلس العسكري في الجيش 
بحضور مدير المخابرات العميد 
الركن طوني قهوجي. وخاطب 
رئيــس الجمهورية المجتمعين 
بالقول: «الجيش دفع ولايزال 
ضريبة الدم حفاظا على وحدة 
لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، 
وسيبقى وفيا لقسمه، فكونوا 
يــدا واحــدة وقلبا واحــدا لأن 
اللبنانيــين ينتظــرون منكــم 

الكثير».
وقالت مصادر لـ «الأنباء»: 
«وضعت خطــوات ثابتة على 
مسار بســط سلطة الدولة من 
خلال سحب السلاح من الأطراف 
جميعها، رغم كل ما يتردد من 
صدى يتم وضعــه أحيانا في 
الســلبية». وهذا الأمر  الخانة 
بنظر المصادر طبيعي، خصوصا 
أن الخطوة جبارة وأن ما يحصل 
لم يكن ليخطر على بال أحد ربما 
قبل سنة أو أشهر، بعدما كانت 
سطوة السلاح وقوته وصلتا إلى 
مرحلة تجاوزت فيه قوة الدولة 
بخطوات، وأمسكت بقرار السلم 
والحــرب وكل مفاصل الدولة. 
وأضافت المصادر: «ما يتردد من 
رفض للتعاون من البعض هو 
تعبير عن حالة انقســام حول 

الوزير السابق ناصيف حتي لـ «الأنباء»: لا تطبيع 
قبل تسوية شاملة للصراع العربي - الإسرائيلي

بيروت - زينة طبارة

قــال وزيــر الخارجيــة 
الســابق د.ناصيــف حتــي 
فــي حديــث إلــى «الأنبــاء» 
اللبنانية  إن «الخصوصيــة 
والخلافات السياسية وضعف 
السلطات السابقة جعلت من 
بلاد الأرز شديدة التأثر أكثر 
من غيرها في المنطقة العربية 
بمــا يجري فــي محيطها من 
تطورات ومتغيرات. وبالتالي 
إلى ان تستقر الأوضاع الراهنة 

في المنطقة، لاسيما العدوانية الإسرائيلية منها 
المتزايدة من غزة إلى الضفة الغربية فسورية 
ولبنان، علينا كلبنانيين تحصين الداخل اللبناني 
مــن خلال اضطلاع كل القوى السياســية من 
دون اســتثناء بالدور الإيجابــي المطلوب في 
خدمة الأمن والاســتقرار الداخليين». وأضاف 
حتي: «من هنا أهمية ما يقوم به العهد الجديد 
رئاسة وحكومة، خصوصا لجهة إعادة تفعيل 

دور الدولة ومفهومها وبناء قوتها الذاتية».
وتابع: «لبنان مع التطبيق الكلي والشامل 
للقرار الدولي ١٧٠١ وملحقاته في اتفاق وقف 
إطلاق النار، وهذا يعني عزيمة العهد الجديد 
على استعادة قرار الحرب والسلم، أو ما يعرف 
بقرار الردع والإكراه، وحصره بيد الســلطات 
اللبنانية وحدها لا غير. وأكدت التجارب السابقة 
البعيدة منها والقريبة أن مصلحة اللبنانيين 
تكمن في انتمائهم إلى الدولة واجتماعهم تحت 
سقفها، والمضي قدما إلى جانب العهد بمساره 
الإصلاحي البنيوي والهيكلي للدولة. والأهم 
اقتناعهــم ان الدولة وحدهــا تحمي الجميع، 
خصوصا أن دورها لا يقتصر فقط على ترسيخ 
الأمن والاستقرار وحماية الحدود والسيادة، بل 
أيضا على ترسيخ الأمن الاقتصادي والاجتماعي 

على اختلاف أنواعه وتشعباته وتفرعاته».
وقال حتي: «ليس بالحروب يتم نزع السلاح 
غير الشرعي، وبالتالي لابد من اقتناع الجميع 
بأن سقف الدولة وحده يشكل الضمانة الحقيقية 
للبنانيــين جميعهم إلى أي فئــة أو طائفة أو 
مذهــب أو منطقــة انتموا. وخيــر تعبير عن 

هذه الحقيقة الدامغة أتى من 
العماد  رئيــس الجمهوريــة 
جوزف عون ورئيس الحكومة 
نواف سلام، بأنه لا سلاح ولا 
أدوار عســكرية خارج نطاق 
الشــرعية وبمعزل عن قرار 
السلطة التنفيذية ومسؤولية 
الدولة، وبــأن الحوار ثنائيا 
كان أم جماعيــا ومبنيا على 
قــراءة وافيــة وموضوعيــة 
وواقعية للتطورات والظروف 
والمتغيرات الراهنة، من شأنه 
إقنــاع أصحاب الســلاح بأن 
مصلحتهم تكمن بالتواجد تحت سقف الدولة».

وأردف في السياق: «الحق يقال إننا نرى في 
العهد الجديد، سواء في الخطاب السياسي أم 
في المواقف والرؤية، انطلاقة جديدة تستوجب 
التفــاف اللبنانيين جميعهــم حوله لحمايتها 
(الانطلاقة)، والسير معه وخلفه والى جانبه 
باتجــاه إعادة بنــاء الدولة، عبــر تفعيل دور 
المؤسسات العسكرية والدستورية والإدارية 
وسائر القطاعات، وفي طليعتها الجسم القضائي 
لما له من دور كبير في استعادة الثقة الدولية 
والداخلية بالدولة اللبنانية التي وحدها تحمي 

وتبني».
وردا على سؤال، قال حتي: «مهما اشتدت 
الضغوطــات الخارجية وتوســعت مروحتها 
واستهدافاتها، فإن موقف لبنان الرسمي واضح 
وصريح بأنه لن يذهب إلى التطبيع مع إسرائيل 
قبل إبرام تســوية شــاملة دائمة في الصراع 
العربي - الإسرائيلي حول القضية الفلسطينية. 
والمطلوب بالتالي إعادة تفعيل اتفاقية الهدنة 
الموقعة العام ١٩٤٩، بالتوازي مع توظيف كل 
الإمكانات والقــدرات العربية لتفعيل مبادرة 
الســلام العربيــة القائمة على حــل الدولتين، 
وتنفيذها إلــى جانب القــرارات الدولية ذات 
الصلة. ولا يمكن لإسرائيل ان تقيم سلامها بناء 
على إلغاء الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الفلسطيني. وبالتالي، فإن أي مشروع سلام 
غير عادل وشــامل ومن خارج مبادرة السلام 
العربية الواقعية والمنطقية بامتياز، يؤسس 
لمزيد من الأزمات والانفجارات في المستقبل».

«ليس بالحروب يتم نزع السلاح غير الشرعي»

الوزير السابق ناصيف حتي

الأردن يعلن إحباط مخططات للمساس بالأمن وإثارة الفوضى:  
تصنيع صواريخ و«مسيرات» والكشف عن أسلحة ومتفجرات

عمّــان ـ وكالات: كشــف 
وزيــر الاتصــال الحكومــي 
باســم  الرســمي  الناطــق 
الحكومــة الأردنيــة محمــد 
المومني تفاصيل إعلان دائرة 
المخابرات العامة عن إحباط 
مخططات كانــت تهدف إلى 
المساس بالأمن الوطني وإثارة 

الفوضى داخل المملكة.
وقال الوزير في تصريح 
صحافي أمــس نقلته وكالة 
الأنباء الرســمية «بترا»، إن 
المخابرات العامة ألقت القبض 
على جميــع الضالعين بتلك 
النشــاطات التــي تابعتهــا 

الدائرة منذ عام ٢٠٢١.
وبين أن دائــرة المخابرات 
عملت بعد متابعة استخباراتية 
دقيقــة امتــدت علــى فترات 
زمنية طويلة على إحباط هذه 
المخططات «التي كانت تهدف 
إلى تنفيذ أعمال مادية داخل 
الدولة، إذ تم إلقاء القبض على 
الضالعين بهــذه الأعمال غير 
المشروعة بعد اكتمال خيوطها 

وثبوت الأدلة».
وأوضح الوزير أن «هذه 
الأعمال التــي تمثلت بأربع 
قضايا رئيســية انخرط بها 
١٦ عنصرا ضمن مجموعات 
كانت تقوم بمهام منفصلة»
وشــملت هــذه القضايا، 
تصنيع صواريــخ قصيرة 
المدى يصل مداها بين ٣- ٥

كم، وحيازة مــواد متفجرة 
وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء 
صاروخ مجهز للاستخدام، 
ومشروعا لتصنيع طائرات 
مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد 
وتدريب عناصر داخل المملكة 
وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأشــار المومنــي إلى أن 
الخليــة الأولــى المكونة من 
٣ عناصر رئيســية ضبطت 

الخارج لغايات غير مشروعة.
ونــوه إلــى أن عناصــر 
هــذه الخلية قامت بإنشــاء 
مستودعين لغايات التصنيع 
والتخزين في محافظة الزرقاء 
والعاصمة عمان، أحدهما كان 
محصنا بالخرسانة لتخزين 
الصواريــخ ويحتــوي على 

غرف سرية مقفلة.
وبين المومنــي أن عناصر 
هــذه الخلية التي عملت على 
إنتــاج هيــاكل الصواريــخ 
وتصنيعها قد تلقت التدريبات 
والأموال من الخارج، إذ تمكنت 
النمــوذج الأول  إنتــاج  مــن 

لصاروخ قصير المدى.
وفي القضية الثالثة، أكد 
الوزير أن ٤ عناصر انخرطت 
في مشروع لتصنيع طائرات 
مسيرة «درونز»، مستعينة 
بأطراف خارجية عبر زيارات 

الدولة على قرار الظن الصادر 
بحقهم أصولا ووفق أحكام 

القانون.
أن  المومنــي  واعتبــر 
التفاصيل التــي أعلن عنها 
مــا هــي إلا جزء يســير من 
تحــركات معقــدة تمكنــت 
الأجهزة الأمنية بفضل االله 
من إحباطها، مشيرا إلى تقرير 
متلفز جــرى إعــداده حول 
قضية تصنيــع الصواريخ 
تضمن لقطات مصورة لمواقع 
تصنيع الصواريخ والأدوات 
التي استخدمت والنشاطات 
التي قام بها أعضاء الخلية.

وقال الوزير في رده على 
ســؤال، إن هنــاك انتماءات 
سياســية للمتهمين في هذه 
القضايــا وهــم منتســبون 
لجماعة غير مرخصة ومنحلة 

بموجب أحكام القانون.

لدول للحصول على الخبرات 
اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل 
أن تنجــز مــن مــواد أولية 

مجسما لطائرة مسيرة.
وفــي القضيــة الرابعــة 
المكونة من ٥ عناصر ضمن 
الوزير  مجموعتــين، أشــار 
الذيــن  إلــى أن المخططــين 
تدرب بعضهــم في الخارج 
قامــوا بالعمل علــى تجنيد 
وترشيح عناصر وإخضاعها 
لدورات وتدريبات أمنية غير 

مشروعة.
وأعلن الوزير المومني أن 
المتهمين بالقضايا الســابقة 
أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة 
بالتهم المســندة إليهم خلافا 
لأحكام قانون منع الإرهاب، 
وذلــك بعد انتهــاء إجراءات 
التحقيــق معهــم ومصادقة 
النائــب العام لمحكمــة أمن 

القبض على ١٦ عنصراً في ٤ قضايا رئيسية تشمل تدريب عناصر في الداخل والخارج

صورة عن ڤيديو نشرته السلطات الأردنية للمضبوطات

بين شهري مايو ويونيو عام 
٢٠٢٣، والتــي كانــت تعمل 
على نقل وتخزين متفجرات 
شــديدة الانفجار من أنواع 
 (SEMTEX-H)و Cو٤ TNT
وأســلحة أوتوماتيكيــة تم 
تهريبها كلها من الخارج، فيما 
ألقي القبــض على العنصر 
الرابــع والــذي عمل ـ ضمن 
خــط منفصل ـ علــى إخفاء 
صاروخ من نوع «كاتيوشا» 
مجهز بصاعق بمنطقة مرج 

الحمام.
وفيما يتعلــق بالقضية 
الثانية، أكد الوزير أنه ألقي 
القبض على عناصر الخلية 
خلال شــهر فبرايــر ٢٠٢٥، 
وهي تتكون مــن ٣ عناصر 
رئيسة بدأت بعملية تصنيع 
بــأدوات محلية  الصواريخ 
وأخرى جرى استيرادها من 

انتماءات سياسية للمتهمين وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون

واشنطن: مراقبة «التخصيب» والقدرات العسكرية أساس أي اتفاق

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. 
إلى ذلك، رد الحــرس الثوري الإيراني 
علــى تصريحات ويتكــوف التي قال فيها 
إن أي اتفاق حــول برنامج إيران النووي 
سيتوقف بشكل أساسي على التحقق من 
مســتويات تخصيب اليورانيوم وقدرات 
التسلح النووي. وقال الناطق باسم الحرس 
الثــوري علي محمد نائينــي الذي أوردت 
كلامه هيئة البث الإيرانية «إريب» إن «الأمن 
والدفاع الوطني والقوة العسكرية هي من 
الخطوط الحمر لجمهورية إيران الإسلامية 

لا يمكن مناقشتها في أي ظروف».
وكان ويتكوف قال إن «الأمر سيتوقف 
إلى حــد بعيد على التثبت مــن البرنامج 
النــووي»، من غير أن يدعــو إلى تفكيكه 
بالكامل. وأكد في مقابلة مع محطة فوكس 
نيــوز أن التحقــق من قدرات «عســكرة» 
البرنامج النووي تشكل نقطة «أساسية» 
في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن «هذا 
يشمل الصواريخ... والصواعق (لتفجير) 

قنابل».
وأضاف «ليسوا بحاجة إلى التخصيب 
بأكثر من ٣٫٦٧٪» وهي النســبة القصوى 
المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم 
فــي ٢٠١٥ والــذي انســحب منــه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في ٢٠١٨.
ولفــت ويتكــوف إلى أنــه «في بعض 
الحــالات يصلــون إلــى ٦٠٪، وفي حالات 
أخرى ٢٠٪» مضيفا أن هذه النسبة تتعدى 

ما هو ضروري لبرنامج نووي مدني.
وقال إن «الاجتمــاع الأول كان إيجابيا 
وبنــاء ومقنعا» لكنه رأى أن «الشــيطان 

سيكمن في التفاصيل».


